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  "بأحكام الولایة علي المال "  ١٩٥٢لسنة  ١١٩مرسوم یقانون رقم "

  مجلس الوزراء

قانون المحاكم  بإصدار ١٩٤٧لسنة  ٩٠من الدستور ، وعلي القانون رقم  ٥٥،  ٤١بعد الاطلاع علي المدتین 
  .الحسبیة 

كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في  بإضافة ١٩٥١لسنة  ١٢٦وعلي القانون رقم 
  .الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصیة 

  :علي ما عرضة وزیر العدل  وبناء

  رسم بم ھو ات

  ١مادة 

بالنسبة للأموال  ١٦المادة  یعمل في مسائل الولایة علي المال بنصوص المرفقة لھذا القانون فیما عد احكام
  .ت للقاصر قبل العمل بھذا القانون ألالتي 

  ٢مادة 

و كذلك یلغى كل ما كان  ١٩٤٧لسنھ  ٩٩الصادر بالقانون رقم  الحسبیةیلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم 
  .فى النصوص المرافقھ لھذا القانون رهالمقر للإحكاممخالفا 

  ٣ماده

  ،على وزیر العدل تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره فى الجریده الرسمیھ

  الباب الاول

  فى القصر

  الفصل الاول 

  فى الولایھ

  ١ماده

لھ ان یتنحى  ولا یجوزعلى مال القاصر و علیھ القیام بھا  للولایةثم للجد لم یكن الاب قد اختیار وصیا  للأب
  ،المحكمھ بإذن إلاعنھا 

  ٢ماده

الا اذا توافرت لھ الاھلیھ للازمھ لمباشره ھذا الحق فیما یتعلق  الولایةلا یجوز للولى مباشره حق من حقوق 
  ،بمالھ ھو

  ٣ماده 

  ،ما یؤول للقاصر من مال بطریقھ التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك الولایةلا یدخل فى 

  ٤ماده
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الاحكام المقرره فى ھذا  مراعاةمع  فیھاالتصرف  لایةوواموال القاصر ولھ ادارتھا  رعایةیقوم الولى على 
  .القانون 

  ٥ماده

  ،المحكمھ وبإذنعائلى  واجب انسانى او لأداء إلالا یجوز للولى التبرع بمال القاصر 

  ٦ماده

 بإذن إلا الرابعةالى الدرجھ  لأقاربھااو  لأقاربھنفسھ او لزوجھ او للا یجوز للولى ان یتصرف فى عقار القاصر 
  ،المحكمھ ولا یجوز لھ ان برھن عقار القاصر لدین على نفسھ 

  ٧ماده

 إلاجنیھ  ٣٠٠المحل التجارى او الاوراق المالیھ اذا زادت قیمتھا على  ان یتصرف فى العقار او للأبلا یجوز 
  .المحكمھ  بإذن

خطر او كان فیھ غبن  اذا كان التصرف من شانھ جعل اموال القاصر فى إلاان ترفض الاذن  للمحكمةولا یجوز 
  ،یزید على خمس القیمھ 

  ٨ماده 

 إلااذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا یتصرف ولیھ فى المال المورث فلا یجوز للولى ان یتصرف فیھ 
  ،المحكمھ وتحت اشرافھا بإذن

  ٩ماده

  .المحكمھ بإذن إلالا یجوز للولى اقراض مال الصغیر ولا اقتراضھ 

  ١٠ماده

  .الي ما بعد سن الرشد بسنھ  دتعقار القاصر لمدة تم تأجیرلا یجوز للولى بغیر اذن المحكمھ 

  : ١١مادة 

  .من المحكمة وفي حدود ھذا الاذن  بإذن إلالا یجوز للولى ان یستمر في تجارة الت للقاصر 

  : ١٢مادة 

  .المحكمة  بإذن إلالا یجوز للولى ان یقبل ھبة او وصیة للصغیر محملة بالتزامات معینة 

  : ١٣مادة 

لقاصر من مال بطریق التبرع من ابیھ صریحا للا تسرى القیود المنصوص علیھا في ھذا القانون علي ما ال 
  .ولا یلزم الاب بتقدیم حساب عن ھذا المال  مستتراكان التبرع او 

اذا نص القانون على  إلاان یتعاقد مع نفسھ باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر  للأب:  ١٤مادة
  غیر ذلك

  : ١٥مادة 
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او  التأمیناتفي مال القاصر ولا الصلح علیة ولا التنازل عن  لا یجوز للجد بغیر اذن المحكمة التصرف
  .اضعافھا

  : ١٦مادة 

على الولى ان یحرر قائمة بما یكون للقاصر من مال او ما یؤول الیھ وان یودع ھذه القائمة قلم كتاب المحكمة 
  .او من ایلولة ھذا المال الى الصغیر  الولایةالتي یقع بدائرتھا موطنھ في مدى شھرین من بدء 

  .ریضا لمال القاصر للخطر في تقدیمھا تع التأجیرویجوز للمحكمة اعتبار عدم تقدیم ھذه القائمة او 

  : ١٧مادة

من مال الصغیر اذا كانت نفقتھ واجبة علیھ ولھ كذلك ان ینفق منھ علي من یجب  نفسھللولى ان ینفق علي 
  .علي الصغیر نفقتھ 

  : ١٨مادة 

تنتھى الولایة ببلوغ القاصر احدى وعشرین سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغھ ھذه السن باستمرار الولایة 
  .علیھ 

  : ١٩مادة 

  .اذا انتھت الولایة علي شخص فلا تعود الا اذا قام بھ سبب من اسباب الحجر 

  : ٢٠مادة 

لى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولایتھ او والاذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف 
  تحد منھا

  : ٢١مادة 

او اعتقل تنفیذا لحكم بعقوبة جنایة او بالحبس مدة تزید  تحكم المحكمة بوقف الولایة اذا اعتبر الولى غائبا
  .علي سنة 

  :٢٢مادة 

  .سقوطھا او وقفھا بالنسبة الى المال  لصغیر او وقفھا لیترتب علي الحكم بسلب الولایة علي النفس 

  : ٢٣مادة 

وال الاسباب التى دعت ت من زبثالتر من المحكمة بعد ابقر إلاالولایة او حد منھا او وقفت فلا تعود  تسلباذا 
  .و الحد منھا او وقفھا االي سلبھا 

بعد انقضاء سنتین من تاریخ الحكم النھائى  إلاومع ذلك لا یقبل طلب استرداد الولایة الذى سبق رفضھ 
  .بالرفض 

  : ٢٤مادة 

  .الجسیم اما الجد فیسال مسؤولیة الوصى  خطئھعن  إلالا یسال الاب 

  : ٢٥مادة 
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ورثتھ رد اموال القاصر الیھ عند بلوغھ ویسال ھو او ورثتھ عن قیمة ما تصرف فیھ باعتبار علي الولى او 
القیمة وقت التصرف ولا یحاسب الاب علي ما تصرف فیھ من ربع مال القاصر ومع ذلك یحاسب عن ربع 

  .المال الذى وھب للقاصر لغرض معین كالتعلیم او القیام بحرفة او مھنھ 

  : ٢٦مادة 

  .الجد الاحكام المقررة بھذا القانون بشان الحساب  تسرى علي

  الفصل الثاني

  في الوصیة

  في تعین الاوصیاء -:اولا 

  : ٢٧مادة 

  .ولا یجوز بوجھ خاص ان یعین وصیا  كاملةیجب ان یكون الوصى عدلا كفؤا ذا اھلیھ  - ١

ضت علي قاو الماسھ بالشرف او النزاھة ومع ذلك اذا ان بالآدابالمحكوم علیة في جریمة من الجرائم المخلة 
  .مدة تزید علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن ھذا الشرط  العقوبةتنفیذ 

  .من حكم علیھ بجریمة كانت تقتضى قانونا سلب ولایتھ علي نفس القاصر لو انھ كان في ولایتھ  - ٣

  .من كان مشھورا بسبب السیرة او من لم یكن لھ وسیلة مشروعة للتعایش - ٤

  الي ان یحكم برد اعتباره ز ھبافلاسالمحكوم  - ٥

  .من سبق ان سلبت ولایتھ او عزل من الوصیھ علي قاصر اخر  - ٦

بعد  من قرر الاب قبل وفاتھ حرمانھ من التعین متى بنیا ھذا الحرمان علي اسباب قویھ ترى المحكمھ - ٧
تحقیقھا انھا تبرر بذلك ویثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمیة او عرفیة مسبقا علي امضاء الاب فیھا او 

  .مكتوبھ بخطھ او موقعھ بامضائھ 

من كان بینھ وھو او احد اصولھ او فروعھ او زوجتھ وبین القاصر نزاع قضائى او من كان بینھ وبین  - ٨
  .خشى من كلھ علي مصلحة القاصر القاصر او عائلتھ عداوه اذا كان ی

  : ٢٨مادة 

یجوز للاب ان یكون وصیا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكین ویجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص 
  . ٣علیة في المادة 

ویشترط ان یثبت الاختیار بورقة رسمیھ او عرفیة مصدق علي توقیع الاب او المتبرع فیھا او المكتوب بخطة 
  .ة بامضائھ وموقع

ویجوز للاب المتبرع بطریق الوصیھ في اى وقت ان یعدل عن اختیارھما وتعرض الوصیھ علي المحكمة 
  .لتثبیتھا 

  : ٢٩مادة 
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اذا لم یكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعین المحكمة وصیا ویبقى الحمل المستكین وصیا علي 
  .المولود ما تعین المحكمة غیرة 

  : ٣٠مادة 

جوز عند الضرورة تعیین اكثر من وصى واحد وفي ھذه الحالة لا یجوز لاحدھم الانفراد الا اذا كانت المحكمة ی
قد بینت اختصاصا لكل منھم في قرار تعیینھ او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصیاء اتخاذ الاجراءات 

  الضروریھ او المستعجلة او المتمخضھ لنفع القاصر

  بین الاوصیاء یرفع الامر الى المحكمة لتامر بما یتبعوعند الاختلاف 

  : ٣١مادة 

  .اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولایتھ  –أ 

  اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجتھ او احد اصولھ او فروعھ مع من یملكھ الوصى  –ب 

ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعدیلھ او فسخھ او ابطالھ او الغاؤه بین القاصر وبین الوصى او احد  -جـ 
  من المذكورین في البند

  .اذا ال الي القاصر مال بطریق التبرع وشرط المتبرع الا یتولى الولى ادارة المال  -د 

  .اذا استلزمت الظروف درایھ خاصة لاداء بعض الاعمال  -ھـ 

  .اذا كان الولى غیر اھل لمباشرة حق من حقوق الولایھ  –و 

  : ٣٢مادة 

تقیم المحكمة وصیا مؤقتا اذا حكم بوقف الولایھ ولم یكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة 
  .ظروف مؤقتھ دون ادنتھ لواجباتھ 

  . ٣٣مادة 

  .یجوز للمحكمة ان تقیم وصى خصومھ ولو لم یكن للقاصر مال 

  : ٣٤مادة 

تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصایھ الوارده في ھذا القانون مع 
  .مراعاة ما تقتضیھ طبیعة مھمھ كل منھم 

  : ٣٥مادة 

تنتھى مھمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتھاء العمل الذى اقیم لمباشرتھ او المده التى اقتضت بھا 
  .تعیینھ 

  في واجبات الاوصیاء -: ثانیا

  : ٣٦مادة 

یتسلم الوصى اموال القاصر ویقوم علي رعایتھا وعلیھ ان یبذل في ذلك من العنایة ما یطلب من الوكیل 
  .الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى 
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  : ٣٧مادة 

ینات علي حساب للمحكمة ان تلزم الوصى بتقدیم تامینات بالقیمھ التى تراھا وتكون مصروفات تقدیم ھذه التام
  .القاصر 

  : ٣٨مادة 

  .لا یجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة 

جمیع التصرفات التي من شانھا انشاء حق من الحقوق العینیھ العقاریھ او الاصلیھ او التبعیھ او نقلھ او . اولا 
  .ت المقرره لحق من الحقوق المذكورة تغییره او زوالھ وكذلك جمیع التصرفا

  .التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصیة او الاوراق المالیة فیما عداما یدخل في اعمال الادارة . ثانیا 

  .الصلح والتحكیم الا فیما قل عن مائة جنیھ مما یتصل باعمال الادارة . ثالثا 

  .حوالة الحقوق والدیون وبول الحوالھ . رابعا 

  .استثمار الاموال وتصفیتھا. خامسا 

  .اقتراض المال واقراضھ . سادسا 

  .ایجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعیة ولمدة اكثر من سنة في المبانى . سابعا 

  .ایجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغھ سن الرشد لاكثر من سنة . ثامنا 

  .قبول التبرعات المقترنھ بشرط او رفضھا . تاسعا 

  .الانفاق من مال القاصر علي من تجب علیھ نفقتھم الا اذا كانت النفقھ مقضیا بھا وبحكم واجب النفاذ . عاشرا 

  .الوفاء الاختیارى بالالتزامات التى تكون علي التركھ او علي القاصر . حادى عشر 

  .یكون في تاخیر رفعھ ضرر بالقاصر او ضیاع حق لھ  رفع الدعاوى الا ما. ثانى عشر 

التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابلھ للطعون العادیھ والتنازل عن ھذه الطعون بعد . ثاث عشر 
  .رفعھا ورفع الطعون غیر العادیھ في الاحكام 

  .التنازل عن التامینات واضعافھا . رابع عشر 

ر اموال القاصر لنفسھ او لزوجھ او لاحد اقاربھا الى الدرجة الرابعھ او لمن یكون ایجار الوص: خامس عشر 
  .الوصى نائبا عنھ 

  .ما یصرف من ترویج القاصر . سادس عشر 

  .تعلیم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مھنة معینة . سابع عشر 

  : ٤٠مادة 

ي قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت لھ مصلحة في ذلك فاذا اذنت على الوصى ان یستاذن المحكمة ف
المحكمة عینت الاسس التى تجرى علیھا القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان یعرض علي 
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المحكمة عقد القسمة للتثبیت من عدالتھا وللمحكمة في جمیع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة 
  القضائیة

في حالة القسمة القضائیة تصدق المحكمة الابتدائیة التى تتبعھا محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي و
  .حصص 

  ولھذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالھم في جلسة تحدید لذلك

بعد دعوة  واذا رفضت التصدیق تعین علیھا ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراھا صالحة
  .الخصوم 

  .ویقوم مقام التصدیق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفھا محكمة استثنافیة بتكون الحصص 

  : ٤١مادة 

اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور علیھ او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من 
دة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لھا ان في ینوب عنھ او بناء علي طلب النیابة العامة ان توقف القسمة م

  .التعجیل بھا ضررا جسیما 

  : ٤٢مادة 

یجب علاي الموصي ان یعرض علي المحكمة بغیر تأخر ما یرفع علي القاصر من عادي وما یتخذ قبلة من 
  .أجراء التنفیذ وان یتبع في شانھا ما تأمر بھ المحكمة 

  : ٤٣مادة 

ر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضیر بھ المحكمة كل ما علي الوصي ان یودع باسم القاص
یحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجمالیا لحساب مصروفات الادارة 

  .وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمة 

  .حكمة ولا یجوز ان یسحب شیئا من المال المودع إلا باذن من الم

  ٤٤مادة 

علي الوصي ان یودع باسم القاصر المصرف الذي تصیر بھ المحكمة ما تري لزوما لایداعة من اوراق مالیة 
  .ومجوھرات ومصوغات وغیراھا ، وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمھا 

  .ولیس لھ ان یسحب شیئا منھا بغیر أذا المحكمة 

  : ٤٥مادة 

  .ان یقدم حسابا مؤیدا بمستندات عن ادارتة قبل أول ینایر من كل سنة  علي الواصي

ویعفي الوصي عند تقدیمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزید علي خمسمائة جنیھ ما لم ترا 
  .المحكمة غیر ذالك 

ما من تاریخ أنتھاء وفي جمیع الاحوال یجب علي الوصي ان یستبدل بھ غیرة أن یقدم حسابا خلال ثلاثون یو
  وصیتة

  : ٤٦مادة 
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تكون الوصیة بغیر أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعین لھ أجرا أو تمنحة مكافاة عن 
  .عمل معین 

  في أنتھاء الوصیة –:ثا الث

  : ٤٧مادة 

  -:تنتھي مھمة الواصي 

  وعشرین سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصیة علیة ببلوغ القاصر إحدي - ١

  .بعودة الولایة للوالي  - ٢

  .بعزلة أو قبول أستقالتة  - ٣

  .بفقد اھلیتة أة ثبوت غیبتة أو موتة أو موت القصر  - ٤

  : ٤٨مادة 

إذا توفرت اسباب جدید تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قیام عارض من العوارض التي تزیل اھلیتة 
  .بوقفةامحكمة 

  ٤٩مادة 

  .بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتیة 

  .ولو كان ھذا السبب قاما وقت تعینة  ٢٧إذا قام بھ سبب من أسباب عدم الصلاحیة للوصیة وفقاللمادة  - ١

  .إذا اساء الادارة أو اھمل فیھا اساء الادارة أو اھمل فیھا أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر  - ٢

  : ٥٠مادة 

علي الوصي خلال الثلاثین یوما التالیة لانتھاء الوصایة أن تسلم الاموال التي في عھدتة بمحضر إلي 
القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلیة 

  .وال أن یودع قلم الكتاب في المیعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسلیم الام

  : ٥١ماد 

إذا مات الوصي أو حجر علیة أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ینوب عنھ علي حسب الاحوال تسلم اموال 
  .القاصر وتقدم الحاسب 

  : ٥٢مادة 

وبلغ سن الرشد اذا  یكون قابلا للابطال كل تعھد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصایتة
  . ٤٥صدرت المخالصة أو التعھد خلال سنة من تاریخ تقدیم الحساب المشار إلیة في المادة 

  : ٥٣مادة 

بأمور الوصایة أو القوامة تسقط  كل دعوي للقاصر علي وصیة أو للمحجور علیة علي قیمة تكون منعلقة - ١
  .بمضي خمس سنوات من تاریخ بلوغ القاصر ین الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علیة 
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ومع ذلك فإن إنتھت الوصیة أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن  - ٢
  .ة أو القوامة تاریخ تقدیم الحساب الخاص بالوصای

  : ٥٤مادة 

للولي أن یأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلیم اموالة كلھا أو بعضھا لادارتھا ویكون ذلك بإشھاد 
من قانون  ١٠٢٧لدي الموثق ولھ ان یسحب ھذا الاذن أو یجدمنھ بإشھاد اخر مع مراعة حكم المادة 

  .المرافعات 

  : ٥٥مادة 

أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلھا أو یجوز للمحكمة بعد سماع 
بعضھا لادارتھا واذا رفضت المحكمة الاذن فلا یجوز تجدید طلبة قبل مضي ینة من تاریخ صدور القرار 

  .النھائي بالرفض 

  :. ٥٦مادة 

ن المترتبة علي ھذه الاعمال ولكن لا للقاصر المأذون لھ ان یباشر اعمال الادارة ولھ لن بقي وستوفي الدیو
یجوز لھ ان یؤجر الارض الزراعیة والمباني لمدة تزید علي سنة ولا ان یفي الدیون بإذن خاص من المحكمة 

  .أو من الموصي فیما یملكة من ذلك 

  .ولا یجوز للقاصر أن یتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتھم قانون 

  : ٥٧مادة 

لا یجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولایة أو بالوصایة أن یتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنتھ 
  .المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقیدا 

  : ٥٨مادة 

علي المأذون لھ في الادارة یقدم حسابا سنویا یؤخذ عند النظر فیھ رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإیداع 
  .توفر الم

  .من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا یجوز لھ سحب شئ منھ إلا بإذن منھا 

  : ٥٩مادة 

إذا قصر المأذون لھ في الادارة فیتنفیذ ما قضت بھ المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب 
بناء علي طلب النیابة العامة أو احد  یخشي معھا من بقاء الاموال في یده جاز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو

  .ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة 

  : ٦٠مادة 

إذا اذنت المحكمة فیزواج القاصر الذي لھ نال كان ذلك إذنا لھ في التصرف في المھر والنفقة مالم تأمر 
  .المحكمة بغیر ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق 

  : ٦١ مادة

للقاصر أھلیة التصرف فیما یسلم لھ أو یوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ویصبح إلتزامة 
  .المتعلق بھذه الاعراض فیحدود ھذا المال فقط 
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  : ٦٢مادة 

للقاصر أن یبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انھاء 
  .د رعایة لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاھرة ھذا العق

  : ٦٣مادة 

یكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اھلا للتصرف فیما یكسبة من عملة من أجر أو غیرة ولا یجوز ان 
  .یتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي یكسبة من مھنتھ أو صناعتة 

التصرف في كال المذكور وعندئذ تجري  المصلحة ان تقید حق القاصر فيومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت 
  .احكام الولایة والوصایة 

  : ٦٤مادة 

  یعتبر القاصر المأذون من قبل ولیھ أو المحكمة أو نص القانون كامل الاھلیة فیما أذن لھ فیھ وفي التقاضي فیة 

  الباب الثانى

  في الحجر والمساعدة الضائیة والغیبیة

  الفصل الاول 

  في الحجر

  : ٦٥مادة 

یحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعتھ او للسفھ او للغفلھ ولا یرفع الحجرالا بحكم وتقیم المحكمة علي من 
  .یحجر علیة قیما لادارة اموالھ وفقا للاحكام المقررة في ھذا القانون 

  : ٦٦مادة 

  لي ما عداھا مقدمة ع علیة بالمحجورالنفقات اللازمة للعنایة 

  : ٦٧مادة 

یجوز للمحجوز علیة للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان یتسلم اموالھ كلھا او بعضھا لادرتھا وفي ھذه 
  .الحالة تسرى علیھ الاحكام التي تسرى فیشان القاصر الماذون 

  : ٦٨مادة 

  .تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة 

  : ٦٩ مادة

ومع ذلك لا یحول قیام احد السببین المنصوص علیھما  ٢٧یشترط في القیم ما یشترط في الوصى وفقا للمادة 
  .من المادة المذكورة دون تعیین الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك  ٤،  ١في البندین 

  الفصل الثانى

  في المساعدة القضائیة
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  : ٧٠مادة 

لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن اردتھ جاز للمحكمة ان اذا كان 
  : ٣٩تعین لھ مساعدا قضائیا یعاونھ في التصرفات النصوص علیھا في المادة 

  ویجوز لھا ذلك ایضا اذا كان یخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في مالھ بسبب عجز جسمانى شدید 

  : ٧١مادة 

یشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار الیھا في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف 
جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غیر محلھ اذنت المحكوم بمساعدتھ في ابرامھ او عینت 

  . شخصا اخر للمساعدة في ابرامھ وفقا للتوجیھات التى تبینھا في قرارھا

واذا كان عدم قیام الشخص الذى تقررت مسعدتھ قضائیا بتصرف معین یعرض اموالھ للخطر جاز المساعدة 
  .ورفع الامر الي المحكمة ولھا ان تامر بعد التحقیق بانفراد المساعد باجراء ھذا التصرف 

  : ٧٢مادة 

  .من ھذا القانون  ٥٠یسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 

  : ٧٣مادة 

  من القانون المدنى ٤٧٩،  ٣٨٢،  ١٠٨تبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبیق احكام المواد یع

  الفصل الثالث

   في الغیبھ

  : ٧٤مادة 

  :تقیم المحكمة وكیلا عن الغائب كامل الاھلیة في الاحوال الاتیة 

  .متى كان قد انقضت مدة سنھ او اكثر علي غیابھ وترتب علي ذلك تعطیل مصالحة

  .اذا كان مفقودا لا تعرف حیاتھ او مماتھ : اولا 

اذا لم یكن لھ محل اقامھ ولا موطن معلوم او كان لھ محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصریة : ثانیا 
  .واستحال علیة ان یتولى شئونھ بنفسھ او ان یشرف علي من ینیبة في ادارتھا . 

  : ٧٥مادة 

ما تحكم المحكمة بتثبیتھ متى توافرات فیھ الشروط الواجب توافرھا في الوصى والا اذا ترك الغائب وكیلا عا
  .عینت غیره 

  : ٧٦مادة 

  .تنتھى الغیبة بزوال سببھا او بموت الغائب او بالحكم من جھة الاحوال الشخصیة المختصة باعتباره میتا 

   الباب الثالث

  احكام عامة
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   الفصل الاول

   والقوامة والغیبة احكام مشتركة في الوصایھ

  : ٧٧مادة 

  .تحسب المدد المنصوص علیھا في ھذا القانون بالتقویم المیلادى 

  : ٧٨مادة 

یسرى على القوامة والوكالة علي الغائبین الاحكام المقررة في شان الوصایھ علي القصر ویسرى علي 
  .القوامة والوكلاء عن الغائبین الاحكام المقررة في شان الاوصیاء 

  : ٧٩ مادة

  .یسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز علیھ ما یسرى في شان قسمة القاصر من احكام 

   الفصل الثانى

  في المشرف

  : ٨٠مادة 

  .یجوز تعیین مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القیم الوكیل عن الغائب 

  : ٨١مادة 

الغائب في ادارتھ وعلیھ ابلاغ المحكمة او النیابة كل یراقب المشرف النائب عن عدیم الاھلیة او الوكیل عن 
  .امر تقتضى المصلحة رفعھ الیھما 

وعلى النائب او الوكیل اجابة المشرفین الي كل ما یطلبھ من ایضاح عن ادارة الاموال وتمكینھ من فحص 
  .الاوراق والمستندات الخاصة بھذه الاموال 

الوكیل ام یطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكیل جدید والي ان ویجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او 
  .یباشر ھذا عملھ یقوم المشرف من تلقاء نفسھ بالاعمال التي یكون من تاجیلھا ضرر 

  : ٨٢مادة 

یسرى علي المشرف فیما ستعلف بتعینھ وعزلھ وقبول استقالتھ واجره عن اعمالھومسئولیتھ عن تقصیره ما 
  .لي النائب او الوكیل علي حسب الاحوال یسرى من احكام ع

  : ٨٣مادة 

  .تقرر المحكمة انتھاء الاشراف اذا رات زوال داعیھ 

   الفصل الثالث

  في الجزاءات

  : ٨٤مادة 
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اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة علیھ بمقتضى ھذا القانون او وقف تنفیذ القرارات التي تصدرھا 
المحكمة جاز لھا ان تحكم علیھ بغرامة لا تزید علي مائة جنیھ وحرمانھ من اجرة كلھ او بعضھ وعزلھ باحد 

  .ھذه الجزاءات 

ویجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كلھ او .  ویجوز للمحكمة ان تمنح القاصر ھذه الغرامة او جزء منھا
  .بعضھ اذا نفذ الامر الذى ترتب علیھ الحكم او قدم اعذارا تقبلھا المحكمة 

  : ٨٥مادة 

اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم علیھ بالغرامھ ثم صدر حكم باقالتھ منھا فلا حق لھ الا في استرداد 
لمزاد علي قلم الكتاب فلا یكون للمحكوم علیھ الا استرداد العین بعد دفع اما اذا رسا ا. ماحصل من التنفیذ 

مصروفات التنفیذ ما لم یكن ھناك مانع فاذا وجد فلا یكون لھ استرداد الثمن الذى رسا بھ المزاد علي قلم 
  .الكتاب بعد خصم كامل المصرفات 

  : ٨٦مادة 

مقتض�ى ھذا القانون كان مسئولا عما یلحق القاصر من اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضھ علیھ ب
  .ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال یسال مسئولیتھ الوكیل باجر 

  : ٨٧مادة 

تسرى احكام المواد السابقة علي القیم والمساعد القضائى والوكیل عن الغائب والوصى الخاص والوصى 
  .المؤقت 

  : ٨٨مادة 

یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنھ وبغرامھ لا تزید على مائة جنیھ او باحدى ھاتین العقوبتین كل وصى او قیم 
او وكیل انتھت نیابتھ اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسلیم اموال القاصر او المحجوز علیھ او الغائب او 

 .ك ما لم ینص القانون علي عقوبة اشد اوراقھ لمن حل محلھ من الوصیة او القوامھ او الوكالھ وذل




